
 تونــس – تلتقي معاناة مزارعي المغرب 
العربـــي عند معضلة الجفـــاف التي باتت 
تنـــذر بتداعيـــات خطيرة بعـــد تزايد عدد 
الســـدود التـــي نضـــب منها المـــاء وجفّت 
أشـــجار الزيتون إلى درجة تهدد بحرمان 

المئات منهم من مصادر رزقهم.
ويصنف معهـــد الموارد العالمي كلا من 
المغرب وتونس وليبيـــا والجزائر من بين 
الدول الثلاثين الأكثر تعرضا لشـــح المياه 

على كوكب الأرض.
ويعتبر تراجع منســـوب المياه في سد 
سيدي سالم في شمال غرب تونس، والذي 
يمد نحو 3 ملايين نسمة بالماء من أصل 12 
مليونا هو العدد الإجمالي للسكان، بنحو 

15 مترا عن أعلى مستوى تعبئة سُجل في 
خريـــف عـــام 2018 مثالا صادمـــا على تلك 

الوضعية.
ويقـــول المهندس الشـــريف القاســـمي 
لوكالـــة الصحافـــة الفرنســـية إنـــه وبعد 
ســـنوات ”مـــن التغيـــر المناخـــي الرهيب 
وصلنـــا إلى وضعية حرجـــة“. ويتابع ”لم 
تكن هنـــاك أمطار منذ عـــام 2018 وما زلنا 
المخزنـــة منذ ذلك  نســـتعمل مياه الســـد“ 

التاريخ.
وأشـــار إلى أنه في أغســـطس الماضي 
وبينمـــا شـــهدت البلاد موجـــة قيظ بلغت 
فيهـــا الحـــرارة درجـــات قياســـية وصلت 
إلـــى 48 درجـــة مئوية، خســـر الســـد 200 

ألـــف متـــر مكعب فـــي اليوم بفعـــل عامل 
التبخر.

وتراجعـــت تعبئـــة الســـد الواقع في 
الشـــمال الغربي للبلاد إلى 17 في المئة من 
طاقته الإجمالية، وهو مســـتوى تاريخي، 
بينما بقيت الســـدود في كامـــل البلاد في 

مستوى 31 في المئة.
فقـــد توترات فـــي الســـنوات الأخيرة 
مواســـم الجفاف وطالـــت فتراتها وكانت 
أشـــد وطأة على المزارعـــين على غرار علي 
الفيلالي الذي يســـتغل 22 هكتارا بالقرب 
مـــن مدينـــة القيـــروان التي كان يســـمح 
مناخها شـــبه الرطب بإنتـــاج أصناف من 
مســـاحات  على  والحبـــوب  الخضـــروات 

شاسعة.
ويقـــول الفيلالي إنـــه ”عندمـــا بدأتُ 
الزراعة مع أبي كانت الأمطار تتهاطل كما 
كنا نحفـــر الآبار لنجد المـــاء“، ولكن ومنذ 
عشر ســـنوات ”تنزل طبقة المياه الجوفية 

إلى 3 أو 4 أمتار إضافية كل سنة“.
ويتحـــدث الفيلالـــي وهو يشـــير إلى 
أرضه الزراعية الممتدة والمغروسة بحوالي 
ألف شـــجرة زيتون ليؤكد أنه فقد نصفها 

خلال عقد من الزمن.
فمـــع اقتـــراب موســـم الجنـــي تطرح 
العديد من الأشـــجار ثمارًا ذابلة، وقد أخّر 
الجفـــاف عمليـــات زرع حبـــوب القمح في 
أرض الفيلالـــي. وتبعا لذلـــك فإن عمليات 
الجنـــي المحـــدودة للثمار تعني مباشـــرة 
تحمل المزارعـــين مزيدًا من الديون وفرص 

عمل أقل للعمّال.
وارتفعـــت نســـبة البطالة فـــي تونس 
بســـبب جائحـــة كورونا إلـــى 18 في المئة 
ما دفـــع الكثيرين إلى الهجـــرة بمن فيهم 
المزارعون ومربو المواشـــي في كل مناطق 

البلاد.
ويقول أســـتاذ الجغرافيا فـــي المعهد 
وولـــف  أيـــرون  بأوريغـــون  الأميركـــي 
”تجفّ الميـــاه الجوفية في شـــمال أفريقيا 

بســـبب نقص الأمطار والســـحب المفرط“ 
للماء.

ويعرج وولـــف في حديثـــه على مثال 
النهـــر الصناعي في ليبيا الذي يســـتنزف 
المياه الجوفية في الصحـــراء لينقلها إلى 

المدن الساحلية.

أما فـــي المغرب فقـــد جفّت ميـــاه نهر 
ملوية أحـــد أكبر أنهـــار المغـــرب إلى حدّ 
بـــات عاجزا عن بلـــوغ مصبه فـــي البحر 
المتوســـط ”لأول مرة في تاريخه“، وفق ما 
يقول الخبير البيئي محمـــد بنعطا، الأمر 
الـــذي يهـــدّد الأراضي الزراعيـــة والتنوع 

البيولوجي في المنطقة.
وتعود أسباب هذه ”الظاهرة المأساوية 
إلـــى تراجع صبيب النهر بســـبب الإفراط 
في اســـتهلاك مياهه“، كما يوضح الخبير 
المتقاعـــد، بينمـــا يلتقـــط صـــورا للمصب 
القريـــب من مدينة الســـعيدية الســـياحية 
في شـــمال شـــرق المملكة قرب الحدود مع 

الجزائر.
وقلبت قساوة الجفاف موازين الطبيعة 
في هذه المنطقة الزراعية حيث صارت مياه 
البحر المالحة تغزو مجرى النهر على طول 
15 كيلومترا، ما دفع المزارعين على ضفتيه 
إلى التخلـــي عن زراعة أراضيهم بســـبب 

ملوحة المياه وتأثيرها على التربة.
وفي إحـــدى تلك المـــزارع على الضفة 
اليســـرى للنهر، تبدو ثمار البطيخ صفراء 
باهتـــة ومشـــوّهة الشـــكل بســـيقان جافة 
”تعافها حتى الخنازير“، كما يقول صاحب 
مزرعة في المنطقة أحمد حديوي متحسرا.

ألـــف   33 نحـــو  حديـــوي  وصـــرف 
دولار هـــذا العـــام علـــى زراعـــة حقولـــه 

وعلى مضختـــي مياه لـــري البطيخ ”لكن 
كل شـــيء تبخـــر بســـبب شـــحّ الســـماء 
وخصوصا ملوحـــة مياه النهر“، حســـب 

قوله.
وتصـــل الملوحة حتى ســـبعة غرامات 
للتـــر الواحـــد، بينما يفتـــرض ألا تتعدى 
ملوحة المياه العذبة 0.5 غرام للتر الواحد.

ويعانـــي المغـــرب الذي تمثـــل الزراعة 
القطاع الأساســـي في اقتصاده من توالي 
مواســـم الجفـــاف، ويتوقع أن يســـتفحل 
الأمـــر بحلول 2050 بســـبب تراجع كميات 
الأمطار بنحو 11 في المئة وارتفاع درجات 
الحـــرارة بواقـــع 1.3 درجة مئويـــة، وفق 

وزارة الزراعة.
وقـــال وزيـــر الفلاحة المغربـــي محمد 
صديقـــي إن بـــلاده ”ســـجلت انخفاضـــا 
بنســـبة 84 في المئـــة في كميـــات الأمطار 
هذا العام بمقارنة ســـنوية“. وأشـــار إلى 
أن نســـبة امتلاء الســـدود في البلاد بلغت 
نهايـــة الشـــهر الماضـــي مســـتوى 36 في 

المئة فقط.
وفي الجزائـــر مكنت الأمطـــار القوية 
الأخيـــرة مـــن إعـــادة تعبئة الســـدود إلى 
مستوى 32.6 في المئة لكن المخزونات تبقى 
بالرغم من ذلك ضعيفة في منطقة الوســـط 
بنحو 9 في المئة والغرب بنحو 18 في المئة.

كما كشـــفت حرائق أغسطس الماضي 
أيضـــا عـــن حقيقـــة الإجهاد المائـــي الذي 
يعانـــي منه البلد النفطي الذي بات مجبرا 
على استخدام مياه الشرب للري والصناعة 
بسبب ضعف إعادة المعالجة الكافية للمياه 

المستعملة.
أما فـــي موريتانيـــا فقد تزايـــد تذمر 
الحكومـــة  طالبـــوا  حيـــث  المزارعـــين 
بالإســـراع في إنقاذ أعمالهـــم قبل وقوعها 
فـــي أزمة عميقة قـــد لا يمكنهـــا النهوض 
مؤشـــرات  ظهـــور  مـــع  ســـريعا  منهـــا 
خطيـــرة علـــى دخولهم في دوامـــة الركود 

الإجباري.
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دول المنطقة من بين 

البلدان الثلاثين الأكثر 

تعرضا لشح المياه

معهد الموارد العالمي

 تونــس – أظهـــرت بيانـــات رســـمية 
توقـــف انكمـــاش الاقتصـــاد التونســـي 
بصعوبة خـــلال الربع الثالـــث من 2021، 
في حـــين يتوقـــع المحللون عـــودة النمو 
تدريجيـــا خـــلال مـــا تبقـــى مـــن العـــام 
مـــع تواصـــل تخفيـــف قيـــود الإغـــلاق 
والحصـــول على قرض من صندوق النقد 

الدولي.
وبحســـب مؤشـــرات المعهد الوطني 
للإحصـــاء التي أعلن عنهـــا الاثنين، فقد 
ســـجّل النـــاتج المحلي الإجمالـــي للبلاد 
ا بواقـــع 0.3 فـــي المئة فـــي الفترة  نمـــوًّ
الفاصلة بين يوليو وســـبتمبر الماضيينْ 

على أساس سنوي.
ونما الاقتصاد في الربع الثالث بنحو 
0.7 فـــي المئة مقارنة مع الربع الســـابق، 
ممّا يعكس انتعاشـــة تدريجية للنشـــاط 
الاقتصـــادي ضمن ظرف اتســـم بتنامي 

التحديات.
وبقي مســـتوى التغيّرات الموســـمية 
للإنتـــاج الفعلي خـــلال الربع الثالث عند 
أدنى من المســـتوى المســـجل خلال الربع 
المماثل مـــن 2020، والذي تزامن مع بداية 

انتشار الجائحة.
وكشـــفت النتائج عـــن تباين في أداء 
القيمة  وســـجلت  الاقتصادية،  الأنشـــطة 
المضافـــة لقطاع الزراعة والصيد البحري 
تراجعـــا بنســـبة 2.6 فـــي المئـــة بمقارنة 

سنوية.
الصناعـــي،  النشـــاط  تراجـــع  كمـــا 
إذ تؤكـــد المؤشـــرات أن قطـــاع النســـيج 
والملابـــس والأحذيـــة تقهقر بنســـبة 2.5 
في المئة، فيما تراجـــع قطاع مواد البناء 
بنســـبة 4.5 في المئة، إضافة إلى انحسار 
إنتاج قطاع الصناعات الغذائيّة بنســـبة 

2.2 في المئة.

الاقتصاد التونسيمزارعو المغرب العربي يئنون تحت وطأة قسوة الجفاف

ينهي بصعوبة رحلة

الانكماش الطويلة

الرباط تواجه تحدي ضبط غلاء الأسعار في الأسواق التجارية
ضغوط على الحكومة للتعجيل بمعالجة التداعيات الثقيلة للمشكلة على القدرة الشرائية للمغاربة

 الربــاط – يبـــدي المغاربـــة حساســـية 
مفرطة إزاء غلاء الأسعار وتراجع قدرتهم 
الشـــرائية الـــذي يعنـــي بالنســـبة إليهم 
مؤشـــرا على اتســـاع الفجوة بين الفئات 
الاجتماعيـــة علـــى الرغـــم مـــن تعهدات 
الحكومة الجديدة بمعالجة هذه القضية.

وتجد الســـلطات نفسها أمام اختبار 
ضبط غليان الأســـعار فـــي الفترة المقبلة 
ببلد يضـــم أكثر مـــن 36 مليون نســـمة، 
خاصـــة وأنها مقبلة علـــى عملية إصلاح 
اقتصادي كبيرة ستشـــمل كل القطاعات 

لإعادة تحريك عجلات النمو.
وشـــهدت أســـعار عـــدد مـــن المـــواد 
الأســـواق  في  الأساســـية  الاســـتهلاكية 
التجاريـــة ارتفاعـــا ملحوظا فـــي الآونة 
جيـــوب  علـــى  انعكـــس  مـــا  الأخيـــرة، 
المواطنـــين، خاصة الطبقـــة الفقيرة التي 

تضررت من تداعيات الأزمة الصحية.

وتظهر المؤشـــرات أن غلاء الأســـعار 
طال زيـــت المائـــدة، الذي بلغ ســـعره 23 
درهما (2.5 دولار) بالنســـبة إلى القارورة 
ســـعة خمس لتـــرات، في ما وصل ســـعر 
خمســـة لتـــرات مـــن الزيـــوت النباتيـــة 
إلى ثلاثـــة دولارات بمختلـــف العلامات 
التجارية. كما شـــهد سعر كيس السميد، 
وهو نوع من الدقيق، سعة 25 كيلوغراما 

ارتفاعا بنحو خمسة دولارات.
ولم تشمل الزيادات في الأسعار المواد 
الغذائية فقط، فحتى أســـعار المحروقات 
عرفت ارتفاعا تراوح بين درهم ودرهمين 

(0.11 دولار و0.22 دولار) للتـــر الواحـــد، 
بالتزامن مع قفزات أسعار النفط عالميا.

لكن الحكومة تقول إن الأســـعار طرأ 
عليهـــا ارتفاع في الســـوق العالمية. وقال 
فوزي لقجـــع، الوزير المنتـــدب، في وقت 
سابق إن ”مؤشر الأسعار عند الاستهلاك 
بلغ 5.4 في المئة في الولايات المتحدة و3.4 
في المئة في الاتحاد الأوروبي في سبتمبر 

الماضي“.
وأوضـــح خـــلال رده علـــى مداخلات 
نواب بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية 
فـــي مجلس النواب أن مؤشـــر الأســـعار 
ارتفع اثنـــين في المئة، لأن أســـعار النقل 

ارتفعت بشكل حاد بواقع 7.1 في المئة.
وأشـــار لقجـــع حينها إلـــى أن المواد 
الغذائيـــة عرفـــت ارتفاعا بنحـــو 0.7 في 
المئة، في حين ارتفعت أســـعار المواد ذات 
الأسعار المحددة، والتي تمثل 22 في المئة 
من سلة المنتوجات المســـتهلكة، بحوالي 

1.3 في المئة.
وتختلف الأسعار في السوق المحلية 
حســـب المصـــدر، فالمنتجـــات الغذائيـــة 
المحلية أســـعارها مســـتقرة أو منخفضة 
مقارنة بالفترة نفســـها من العام الماضي، 
فيما تشهد السلع المستوردة أو المعتمدة 
فـــي إنتاجها على مواد أولية مســـتوردة 

تقلبات في الأسعار.
وفي منتصف أكتوبر الماضي أظهرت 
توقعـــات البنـــك المركزي المغربـــي بلوغ 
التضخـــم 1.2 فـــي المئة هذا العـــام و1.6 
في المئة خـــلال العام القادم، في ســـياق 
متســـم بتزايد أسعار المشـــتقات النفطية 

وانتعاش الطلب الداخلي.
أخنوش  عزيـــز  حكومـــة  وتتعـــرض 
السياســـية  الأوســـاط  مـــن  لضغـــوط 
والاقتصاديـــة والشـــعبية للإســـراع في 
اتخـــاذ الإجـــراءات الضروريـــة لحماية 

المغاربة من هذا الوضع قبل أن يتفاقم.
ولكن محمد صديقـــي، وزير الفلاحة 
والصيد البحـــري، أعلن فـــي الثاني من 
نوفمبـــر الجـــاري أن ”تمويل الأســـواق 
بشـــكل  يتـــم  الزراعيـــة  بالمنتوجـــات 

جيد“.

وتوقع أن تشـــهد أسعار بعض المواد 
الفلاحيـــة تقلبـــات تتمثل فـــي ارتفاعات 
عادية أثناء هذه الفترة من السنة، ناتجة 
عن الانتقال مـــن الزراعات الصيفية نحو 

الزراعات الشتوية.
وكانـــت وزارة الفلاحة قـــد قالت في 
بيان إن ”وضعية تموين الســـوق المحلية 
وأســـعار المـــواد الغذائية شـــهدت وفرة 
كافية فـــي المـــواد الغذائية واســـتقرارا 
وانخفاضـــا في أثمنة الخضـــر والفواكه 

والحبوب واللحوم الحمراء“.
وأضافـــت أنها ”تعمل، في إطار تتبع 
حالـــة التمويـــن والأســـعار في الســـوق 
المغربية عبر مصالحها في قطاع الزراعة، 
علـــى رصد تمويـــن الأســـواق ووضعية 

أسعار المنتجات الزراعية والغذائية“.
وتفيد منظمات أمميـــة ودولية تُعنى 
بمجال توفير الغـــذاء ومكافحة الفقر في 

العالم بأن أســـعار الســـلع الغذائية ظلت 
ترتفع بشـــكل مطرد منـــذ يونيو الماضي، 
تاركـــة الحكومات تغرق في مـــأزق كبير 
خاصـــة بعد تضرر الدول من القيود التي 

فرضت بهدف تطويق الأزمة الصحية.
ويرى خبراء أن مســـؤولية ما يحدث 
لا تقع بأكملها على عاتق الحكومة، بل إن 
المشكلة عالمية بسبب عدة عوامل متداخلة 
ولعل من أهمهـــا التغيرات المناخية التي 
أثرت علـــى المحاصيل الزراعية وعمليات 
الإنتاج مما ساهم في استيراد التضخم.

واعتبر رشيد أوراز، الباحث بالمعهد 
المغربـــي لتحليل السياســـات، أن ”هناك 
موجـــة عالمية مـــن ارتفاع أســـعار بعض 
المـــواد لأســـباب كثيرة، مرتبطة أساســـا 
بارتفـــاع أســـعار النقـــل على المســـتوى 
الدولـــي، والذي يؤثر على كل الدول التي 

تخضع لمعايير التجارة الدولية“.

وقـــال أوراز، وهو خبيـــر اقتصادي، 
لوكالـــة لأناضول إن ”المشـــكلة أن بعض 
الحكومـــات الغربيـــة والـــدول المتقدمـــة 
وضعـــت موازنات ضخمة من أجل إعطاء 
ديناميـــة اقتصادية وإنعـــاش الاقتصاد 

بعد مرحلة كورونا“.
وتابـــع ”الإنفـــاق الكبيـــر أدى إلـــى 
ارتفاع الطلب وبالتالي ارتفاع الأســـعار 
على مســـتوى أســـواق الولايات المتحدة 
الأوروبيـــة  والـــدول  الأولـــى  بالدرجـــة 
بالدرجة الثانية“، واستطرد ”السياسات 
التحفيزيـــة للبنوك المركزيـــة بهذه الدول 

المتقدمة ساهمت في ارتفاع الأسعار“.
وأوضـــح أن المغـــرب لديـــه شـــركاء 
مهمون، وهو كغيره من البلدان ســـيتأثر 
بموجة من التضخم الذي يسمى التضخم 
المستورد الذي يساهم فيه أّساسا ارتفاع 

أسعار المواد المستوردة.

وشـــدد علـــى أن الحكومـــة المغربية 
مطالبـــة باللجـــوء إلى سياســـات نقدية 
واقتصاديـــة تخفف ثقل الزيـــادات على 

القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.
وفي الصيف الماضي أعلنت الحكومة 
عن ضبـــط خطة لإنهـــاء الدعم الحكومي 
للسلع الأساسية بحلول 2024، في مسعى 
لترشـــيد الإنفاق في الموازنة الســـنوية، 
والتـــي تأتـــي ضمـــن برنامـــج إصـــلاح 
الاقتصاد الذي يتوخى سياســـة متوازنة 
بحيـــث لا تنعكس مثل هذه القرارات على 

القدرة الشرائية للمواطنين.
وحددت الســـلطات في مايو الماضي 
الشـــرائية  القـــدرة  لحمايـــة  إجـــراءات 
للمواطنين، من خـــلال الرفع من مداخيل 
المواطنـــين عبر مراجعة عـــدد من الأجور 
ووضع سياســـة جبائية ملائمة والحفاظ 

على استقرار الأسعار.

هذا ما تبقى لدي من سلع هذا اليوم

ــــــرز التحديات التي  ــــــت موجة الغلاء فــــــي المغرب إلى واحــــــدة من أب تحول
تواجه الحكومة في ظل حالة التذمر التي تســــــود المواطنين وخاصة الفئات 
الاجتماعية الهشــــــة، وذلك بالتزامن مع حملة الانتقادات من قبل الأوســــــاط 
الاقتصادية جراء تراجع القدرة الشرائية للمغاربة الذي يرون أنه قد يتفاقم 
إن لم تعجل الســــــلطات بتدارك الوضع ســــــريعا لتعديل بوصلة الأســــــواق 

التجارية.

ترخــــــي موجة الجفاف التي تتعرض لها دول المغرب العربي منذ ســــــنوات 
ــــــذي دخل في حالة طوارئ،  بثقلها على القطاع الزراعي الاســــــتراتيجي ال
ــــــددت كل فرص تعافيه الســــــريع مع اتســــــاع فجوة الفقر المائي وســــــط  وب
تصاعد اســــــتغاثات المزارعين الذين باتوا في حاجة ماســــــة إلى حزم إنقاذ 

قبل خسارة مورد رزقهم الوحيد.

المياه اختفت ولم يعد أمامنا سوى الرحيل

سياسات التحفيز 

أدت إلى ارتفاع الطلب 

وبالتالي ارتفاع الأسعار

رشيد أوراز

الأسعار طرأ عليها 

ارتفاع في السوق 

العالمية وليس المغرب 

فوزي لقجع


